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رض أ الصادر بخصوص قطعة ٢٠٠٠ لسنة ١٧٥٣غاء قرار محافظ القلیوبیة رقم مدى جواز ال

  .زھرى ألاقامة معھد دینى 

  

  

ض فى عل ى    أن الم شرع    أ ٢/٧/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة بت اریخ         

 حجة فیما فصل فیھ احكام القضائیة التى حازت قوة الأمر المقضي حجیة یكون الحكم بمقتضاھالأ

، فلا یجوز للخصوم فى الدعوى العودة الى المنازعة فى الحق الذى فصل فیھ الحك م ، س واء م ن         

و القاع دة القانونی ة الت ى       أو الواقع ة المادی ة      أو من ناحیة التصرف القانوني      أناحیة محل ھذا الحق     

   یلزم تنفیذھا یستند إلیھا ھذا الحق ، انطلاقا من ان الأحكام القضائیة تفرض نفسھا كعنوان للحقیقة

مر المقضي التى اكت سبھا الحك م تعل و    ن قوة الأأ، نزولا على حجیتھا ، وإعلاء لشأنھا ، وباعتبار          

 لا تك ون الا لمنط وق   – كقاع دة اساس یة      –ن ھ ول ئن كان ت الحجی ة         أو. على اعتبارات النظام العام     

یعتب ر مكم لا للمنط وق ،    الحكم دون أسبابھ ، الا أنھ ا تلح ق أی ضا ذل ك الج زء م ن الأس باب ال ذي             

  .ویكون مرتبطا بھ ارتباط السبب بالنتیجة 

  

ولاحظت الجمعی ة العمومی ة ان ورث ة المرح وم م صطفى ح سن حج اب ص در ل صالحھم              

 وال ذى   ٢٩/١٠/١٩٧٠ من محكمة بنھا الجزئیة بجل سة        ١٩٦٩ لسنة   ١٠٨الحكم فى الدعوى رقم     

تم تخصیصھا بق رار مح افظ القلیوبی ة رق م     رض التى قضى بتثبیت ملكیتھم لخمسة قراریط من الأ 

 ، وانھ م تق دموا بطل ب لتنفی ذ الحك م        ١٩٩٦ ل سنة    ٤٩٢٧ مع دلا ب القرار رق م        ١٩٩٣ لسنة   ١٦٨٤

 ١٧٥٣محافظ القلیوبی ة رق م      قرار نھ تنفیذا لھذا الحكم صدر    أالمشار الیھ بعد صیرورتھ  نھائیا ، و       

ط فق  ط بع  د  ٥س ٢٣زھ  رى لتك  ون  بتع  دیل الم  ساحة المخص  صة لمعھ  د الرمل  ة الا ٢٠٠٠ل  سنة 

ن الم ساحة مح ل   أاستبعاد المساحة محل الحكم المشار الیھ ، وذلك فى ضوء ماثبت للمحافظة م ن     

عم  ال المنفع  ة العام  ة أعم  ال البن  اء للمعھ  د الم  ذكور ، وم  ن ث  م فان  ھ ل  م ت  شملھا  أالحك  م ل  م ت  شملھا 

ساحة المخص  صة للمعھ  د عل  ى الخاص  ة بالمعھ  د وھ  و م  ا یجی  ز للمحافظ  ة اس  تبعادھا وق  صر الم    

رض المملوكة للمحافظة بالفعل والتى تملك ولایة التصرف فیھا دون المساحة محل الحكم التى   الأ

  .ثبتت ملكیتھا للورثة على النحو سالف البیان ، وھ و م ا یعن ى ص حة ق رار المح افظ الم شار الی ھ           
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